
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باستعجالية 
تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب

إن إرســاء منظومة وطنيــة للتقاعــد تضامنيــة وناجعــة ومســتدامة وقــادرة علــى الاســتجابة لانتظــارات الأجيــال الحاليــة 
والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة 
التقاعــد الموجــودة وإرســاء الالتقائيــة بيــن مصــادر تمويلهــا، وخدماتهــا، والإطــار القانونــي والتنظيمــي المتعلــق بهــا ونمــط 
حكامتهــا. ويكمــن الهــدف الاســتراتيجي مــن هــذا التوجــه، فــي العمــل، وفقــا للتوجيهــات الســامية لجلالــة الملــك المتعلقــة 
ــة اجتماعيــة شــاملة، علــى الانتقــال نحــو منظومــة تقاعــد قائمــة علــى قطبيــن: قطــب عمومــي  بإحــداث منظومــة حماي
وقطــب خــاص، وذلــك فــي أفــق إحـــداث نظـــام وطنــي موحــد للتقاعــد يســاهم فــي الوقــت ذاته فــي تأمين دخل للأشــخاص 
المســنين وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومســتدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشــرية.

الحمايــة  منظومــة  إصــلاح  ورش  يدخــل   ،2022 ســنة  بحلــول 
الاجتماعيــة عامــه الثانــي بإعطــاء الأســبقية فــي التفعيــل إلــى 
العمليــات المتعلقــة بتعميــم الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري 
ــة التــي لا تتوفــر  عــن المــرض لتشــمل كافــة الشــرائح الاجتماعي

عليــه لحــد الآن (22 مليــون مواطنــة ومواطــن(.

التقاعــد  أنظمــة  فــي  الانخــراط  قاعــدة  توســيع  هذا، ويوجــد 
القانون-الإطــار  يتضمنــه  الــذي  المتكامــل  العــرض  فــي صلــب 
رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة الــذي أدرج كذلــك 
الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالشــيخوخة مــن خــلال العمــل 
علــى إدمــاج حوالــي 5 ملاييــن شــخص مــن الســاكنة النشــيطة 
الذيــن يمارســون عمــلا ولا يتوفــرون علــى أي معــاش، وذلــك 
فــي أفــق ســنة 2025، وفــق الجدولــة الزمنيــة التــي يحددهــا 

القانون-الإطــار.

الطمــوح . 1 الهــدف  هــذا  تحقيــق  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي 
والتحضيريــة  التمهيديــة  التدابيــر  مــن  عــدد  اتخــاذ  يقتضــي 
فــي  الشــروع  يمكــن  التــي  المرتقــب،  الشــمولي  للإصــلاح 
المجلــس  اقترحهــا  أن  ســبق  والتــي  الآن،  منــذ  تنفيذهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ســواء بمناســبة تقديــم 
ــة، أو فــي  ــه حــول الإصــلاح المقياســي للمعاشــات المدني رأي
ببلادنــا  الاجتماعيــة  الحمايــة  تنــاول  الــذي  تقريــره  معــرض 
عمومــا، بمــا فيهــا الشــق المتعلــق بإصــلاح قطــاع التقاعــد 
مــن أجــل إرســاء منظومــة عادلــة تتســم بالتــوازن والديمومــة 
الاقتصاديــة  التقلبــات  أمــام  الصمــود  علــى  والقــدرة 
علــى حقــوق  وتحافــظ  المكتســبات،  ــدُ  وتُرصِّ والاجتماعيــة، 

القادمــة.  الأجيــال  ومصالــح 

لقطــاع . 1 الشــمولي  الهيكلــي  الإصــلاح  مســتوى  علــى 
التقاعــد:

 لجميــع وملــزم  دقيــق  زمنــي  جــدول  بتحديــد   التعجيــل 
الشــمولي  للإصــلاح  الكبــرى  المراحــل  لتنفيــذ  الأطــراف 
الاقتصادييــن  الشــركاء  مــع  بتشــاور  التقاعــد،  لمنظومــة 

المعنييــن؛ الفاعليــن  وباقــي  والاجتماعييــن 

 الإكتواريــة الدراســات  واســتكمال  بتحييــن  التعجيــل 
أنظمــة  باســتدامة  الصلــة  ذات  المقياســية  والإصلاحــات 
التقاعــد، مــن أجــل تيســير عمليــة تجميــع المنظومــة فــي 
قطبيــن: قطــب عمومــي (الصنــدوق المغربــي للتقاعــد /
النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد...) وقطــب خــاص 
الصنـــدوق  الاجتماعــي/  للضمــان  الوطنــي  (الصنــدوق 

للتقاعـــد...) المغربـــي  المهنـــي 

 الضروريــة والتنظيميــة  القانونيــة  النصــوص  اســتصدار 
للتقاعــــد؛ الاجتماعــي  الاحتيــاط  أنظمــــة  لالتقائيــة 

 إحـداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة 
للإصــلاح الشــمولي، نظـــام وطنــي موحــد للتقاعــد يقــوم 

علــى 3 دعامــات:

قاعـــدة -  تدبيـــرها وفـــق  يتـــم  إجبـــارية أساســـية  دعامــة 
ــن  ــن القطاعيـ ــيطين مـ ــع، وتشــمل الأشــخاص النشـ التوزيـ
ســـقف  فـــي  يتوحـــدون  الأجــراء،  وغيــر  والخـــاص  العـــام 
يتـــم تحديـــده كمُضاعــف (multiple) للحـــد  اشـــتراكات 

للأجــور؛ الأدنــى 



دعامـــة إجباريـــة تكميلية قائـــمة علـــى مبـــدأ المسـاهمة- 
بالنســبة للدخول التـــي تفـــوق الســـقف المحـــدد. ويوصي 
المجلس هنا بدراســة إمكانية تحويـــل الصنـــدوق المهنـــي 
المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي 
للضمـــان الاجتماعــي، مـــع تحديـــد الاشــتراك انطلاقــا مـــن 

ســـقف الصنـــدوق الوطنـــي للضمـان الاجتماعي؛

دعامـــة ثالثـــة اختياريــة تقــوم علـــى الرســـملة فــي نطـــاق - 
ــن الخــاص الفــردي أو الجماعــي. التأميـ

 إحـــداث حـــد أدنـــى للدخـــل فـــي ســـن الشـــيخوخة لا يقل عن
عتبـــة الفقـــر لفائـــدة الأشــخاص الذين لن يســتفيدوا من أي 
معـــاش فــي إطــار الإصــلاح الشــمولي لمنظومــة التقاعــد 

والحمايــة الاجتماعيــة عمومــا.

 على مستوى الحكامة:. 2

 ،التقاعــد لأنظمــة  فعالــة  وقيــادة  لحكامــة  آليــات  وضــع 
اســتدامتها  علــى  الحــرص  بهــدف  القانــون،   ّ بقــوة 
وملاءمتهــا للتطــورات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والديموغرافية، على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات 

التاليــة:

ضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة - 
علـــى أســـاس إطـــار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية 

تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛

اعتمــــاد ٍ مقاربــــة اســــتباقية لتدبيــــر المخاطــــر ّ (الشــمولية - 
مختلــــف  أخــذ  أجــــل  مــــن  والمؤسســــاتية)  والماليــــة 
بعيــن  والاجتماعيــة  والماليـــة  الديموغرافيـــة  التطـــورات 
الاعتبار، وبالتالي توقـــع مخاطـــر الاختلالات الماليـــة و/ أو 

تفاقـــم الديـــون الضمنيـــة للأنظمــة؛

إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة - 
علـــى المـــدى الطويـــل ّ والطويـــل جـــدا (أفـــق زمنـــي يزيـــد 

علـــى 40 سـنة)؛

إلزاميــــة التقييــــم المســــتمرُ  لفعاليــــة الآليات المســتعملة - 
لقيــادة وتدبيــر المخاطــر وذلــك مــن أجــل تحيينها وتحســين 

نجاعتها.

 إرســاء مبــادئ الحكامــة التشــاركية والشــفافية القائمــة علــى
فصــل واضــح بيــن صلاحيــات التوجيه الاســتراتيجي والقيادة، 
وبيــن تلــك المتعلقــة بالتدبيــر، مــع الحــرص علــى التمثيليــة 
الشــرعية والفعليــة  للشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن 
داخــل هيئــات التوجيــه وقيــادة الأنظمــة،  وكــذا فيمــا يتعلق 
بوضــع وتقييــم سياســات الاســتثمار وتوظيــف الاحتياطــات 

الماليــة.

 على مستوى التمويل:. 3

 ،الشــمولي الإصــلاح  تطبيــق  فــي  الاعتبــار،  بعيــن  الأخــذ 
التنافســـية)  (الرهانــات  للمشـــغلين  التمويليــة  القـــدرات 
والقــــدرة المســاهماتية للمنخرطيـــن (رهانـــات المحافظــة 

الشـــرائية)؛ القــدرة  علـــى 

 مـــن المتأتيـــة  الأمــوال  توظيـــف  سياســـة  مراجعــة 
الاحتياطيــات، واعتمــاد مقاربـــة موحـــدة للجوانـــب المتصلــــة 
بالغايــــات والتأثيــــرات المنشــــودة والتدبيــــر والمراقبــــة، مــــع 
خــــاص علــــى تشــــجيع الاســتثمار طويـــل  العمــــل بشــــكل 
ــي  ــة، وذلــك فـ ــد الاحترازي ــام للقواعـ ــرام تـ ــي احتـ ــدى فـ المـ
قطاعـــات وأنشـــطة تســـاهم فـــي إحـــداث مناصـــب الشـــغل 

البيئـــة؛  وتحقيـــق الرفـــاه الاجتماعــي وحمايـــة 

 تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى
القيمــة المضافــة فــي تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة بمــا فيهــا 

منظومــة التقاعــد.
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